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القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره 1
النظام السوري ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير 

تقــع ســوريا فــي أســفل ســلم التصنيفــات علــى مســتوى العالــم فــي العديــد مــن معاييــر حقــوق الإنســان 
الأساســية، ومــن أبرزهــا حريــة الصحافــة والعمــل الإعلامــي، ويتحمــل النظــام الســوري المســيطر علــى 
الدولــة الســورية المســؤولية الأكبــر فــي ذلــك، فمنــذ عــام 2011 تصاعــدت وتنوعــت أنمــاط الانتهــاكات التــي 
ارتكبهــا النظــام الســوري بحــقِِّ الصحفييــن والعامليـــن فـــي قـطـــاع الإعلام، ومــا زال حتــى اليــوم يحظــر 
عمــل وســائل الإعلام المســتقلة، الســورية والعربيــة والدوليــة، ويتحكــم بشــكل مطلــق بــالإعلام الحكومــي، 
ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مســتنداًً إلى قوانين ومراســيم تُُعارض صراحة 

القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُُقيّّد بشكلٍٍ مخيف حرية الصحافة والرأي والتعبير.

تعتبــر ســوريا ثانــي أســوأ بلــد فــي العالــم فــي حريــة الصحافــة والعمــل الإعلامــي بحســب التصنيــف 
العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 2024 الــذي أصدرتــه منظمــة مراســلون بلا حــدود يــوم الجمعــة 3 /أيــار/ 
 ،175 المركــز   2023 عــام  كانــت تحتــل  بينمــا  بلــداًً،   180 179 مــن أصــل  المركــز  احتلــت  2024، حيــث 

والمركز 171 عام 2022.

لــم تشــهد ســوريا حريــة فــي العمــل الصحفــي والإعلامــي، منــذ تولــي حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي 
الســلطة فــي ســوريا عــام 1963، فقــد حظــر الحــزب جميــع الصحــف المســتقلة وأبقــى فقــط علــى 
الصحــف الناطقــة باســمه1 . وقــد زاد الوضــع ســوءاًً مــع تولــي حافــظ الأســد الســلطة فــي عــام 1971 بعــد 
انقلابــه فــي عــام 21970 ، ثــم اســتيلاء ابنــه بشــار الأســد علــى الحكــم عــام 2000، فقــد عمــل الأب والابــن 
علــى ترســيخ القبضــة الأمنيــة الحديديــة التــي ســيطرت علــى كل جوانــب الحيــاة فــي ســوريا وبشــكل 
إلــى أداة ســيطرة وتدجيــن وتشــويه، فََكممــت الأفــواه وصــادرت حريــة  خــاص الإعلاميــة3 ، وحوّّلتهــا 

التعبير. 

وبعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار/ 2011 زاد النظــام الســوري مــن 
قمعــه للصحفييــن والعامليــن فــي القطــاع الإعلامــي فقتــل واعتقــل وأخفــى قســرياًً المئــات منهــم، وطــرد 
وحظــر جميــع وســائل الإعلام العربيــة والدوليــة التــي كانــت فــي ســوريا باســتثناء تلــك التــي تتبنــى روايتــه 

وتحافظ على سرديته.

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد اســتغل النظــام هيمنتــه المطلقــة علــى الســلطة التشــريعية فــي ســوريا، ليتبــع 
سياســة تشــريع القوانيــن التــي تبــرر وتقونــن طيفــاًً واســعاًً مــن الانتهــاكات التــي يرتكبهــا، فقــد اســتغل 
هيمنــة الســلطة التنفيذيــة/ الأجهــزة الأمنيــة علــى مجلــس الشــعب مــن حيــث تشــكيله )مــا لا يقــل عــن 
56 عضــواًً فــي مجلــس الشــعب الحالــي متورطــون فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة تشــكِِّل جرائــم ضــد 
الإنســانية وجرائــم حــرب( ومــن حيــث التحكــم بالقوانيــن الصــادرة عنــه، واســتخدامه لســن القوانيــن التــي 
يرغــب بهــا النظــام )قوانيــن تحــت الطلــب(، مهمــا كانــت تعــارض قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

ومصالح الشعب السوري.

أولاًً: خلفية موجزة عن هيمنة النظام السوري على وسائل الإعلام:

	1 صــدر الأمــر العســكري رقــم /4/ عــام 1963 بإيقــاف إصــدار الصحــف فــي جميــع مــدن ســوريا، مــا عــدا بضــع صحــف )الوحــدة العربيــة وبــردى والبعــث(، مــع وجــوب أخــذ إذن مســبق مــن وزارة الإعــام .
قبــل صــدور أي صحيفــة، ليتبعــه بعــد ذلــك المرســوم التشــريعي رقــم /4/ بتاريــخ 13/ آذار/ 1963، القاضــي بإلغــاء امتيــاز الصحــف والمطبوعــات الدوريــة وختــم وغلــق أماكــن طبعهــا، وبعــد شــهر، بتاريــخ 

29/ نيسان/ 1963، صدر القرار رقم /154/ الذي منع عددًًا كبيرًًا من الصحافيين من العمل الإعلامي.

	2 المرســوم التشــريعي رقــم )42 لعــام 1975( القاضــي بإنشــاء المؤسســة العامــة لتوزيــع المطبوعــات التــي ســيطرت علــى العمليــة الإعلاميــة فــي القســم الخــاص بتوزيــع المطبوعــة حيــث حــرم علــى .
الصحيفــة المطبوعــة القيــام بعمليــة توزيــع النســخ أو التعاقــد الحــر مــع أي جهــة غيــر المؤسســة العامــة لتوزيــع المطبوعــات تحــت طائلــة المســائلة الماليــة والجزائيــة وحــق احتــكار توزيــع كافــة 
المطبوعــات الســورية داخــل وخــارج ســوريا وكذلــك حــق توزيــع المطبوعــات الأجنبيــة فــي ســوريا، وصلاحيــات واســعة للمؤسســة تشــمل الرقابــة علــى المطبوعــات وتحديــد كميــة الأعــداد المخصصــة 

للتوزيع  وكذلك منح تراخيص بيع المطبوعات وأماكنها وكمية المطبوعات المخصصة لكل منفذ بيع وغيرها.

	3 شــكل قانــون المطبوعــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /50/ لعــام 2001 بحــد ذاتــه منظومــة متكاملــة مــن الضوابــط الصارمــة والمقيــدة لحريــة الصحافــة والتعبيــر شــملت الصحــف والمجــات، .
وغيرهــا مــن المطبوعــات الدوريــة، فــضلاًً عــن أي مــادة أخــرى مطبوعــة فــي ســوريا أو خارجهــا، مــن الكتــب إلــى الكتيبــات والنشــرات والملصقــات. وتســري أحــكام هــذا المرســوم التشــريعي علــى الناشــرين 

والمحررين والصحفيين والمؤلفين وأصحاب المطابع والمكتبات والموزعين، وتقضي بتوقيع عقوبات السجن والغرامات الباهظة عليهم عقاباًً على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكامه.

https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://snhr.org/arabic/?p=12593


القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره 2
النظام السوري ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير 

وشــكل الإعلام هاجســاًً يــؤرق النظــام الســوري منــذ اللحظــات الأولــى للحــراك الشــعبي، لذلــك ســعى 
جاهــداًً ليبقــى ممســكاًً بخيوطــه عــن طريــق إصــدار عــدة مراســيم وقوانيــن منــذ ذلــك التاريــخ بــدءاًً بقانــون 
الإعلام الصــادر بالمرســوم التشــريعي /108/ لعــام 2011، ثــم المرســـوم التشــريعي رقــم /17/ لعــام 2012، 
مــروراًً  المعلوماتيــة،  الجريمــة  ومكافحــة  الشََّــبكة  علــى  التواصــل  قانــون  أحــكام  بتطبيــق  المتعلــق 
بالمرســوم التشــريعي رقــم /23/ لعــام 2016، المتضمــن تعديــل أحــكام قانــون الإعلام، وثــم القانــون رقــم 
/20/ للعــام 2022، القاضــي بإعــادة تنظيــم القواعــد القانونيــة الجزائيــة للجريمــة المعلوماتيــة، وانتهــاء 
بالقانــون رقــم /19/ لعــام 2024، والــذي جــاء ضمــن سلســلة تهــدف للهيمنــة علــى مختلــف جوانــب 
وقطاعات العمل الإعلامي وتشــدد الرقابة وتكمم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة 

فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نناقــش فــي هــذا التقريــر أبــرز نقــاط القانــون رقــم /19/ لعــام 2024 الــذي أصــدره النظــام الســوري، إذ 
نقــدم تحلــيلاًً لأبــرز مــواده، ونوضــح تداخلاتــه مــع القوانيــن الأخــرى التــي أصدرهــا النظــام الســوري بهــدف 
الســيطرة علــى وســائل الإعلام، وقــد اعتمدنــا فــي إعــداد التقريــر علــى منهــج الاســتدلال القانونــي لأجــل 
الإحصائيــات  علــى  اعتمدنــا  كمــا  الســوري.  النظــام  يرتكبهــا  التــي  القانونيــة  الخروقــات  وإثبــات  رصــد 

والمعلومات ضمن قاعدة بيانات الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي تم بناؤها منذ عام 2011. 

ويأتــي هــذا التقريــر ضمــن جهــود الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بدراســة وتحليــل التشــريعات التــي 
فيهــا  والثغــرات  الخلــل  نقــاط  وبيــان  والموضوعيــة،  الشــكلية  الناحيــة  مــن  الســوري  النظــام  يصدرهــا 
وتجاوزاتها التشــريعية للدســتور والقوانين المحلية والقانون الدولي لحقوق الإنســان، والقانون الدولي 

العرفي.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&cat=4387
http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55222&cat=86&
http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55222&cat=86&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&cat=4387
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&cat=4387
https://www.pministry.gov.sy/contents/23839/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/20/-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-17-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2012
https://www.pministry.gov.sy/contents/12817/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-/23/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8
https://www.pministry.gov.sy/contents/12817/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-/23/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8
https://www.pministry.gov.sy/contents/23839/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/20/-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-17-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2012
https://www.pministry.gov.sy/contents/23839/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/20/-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-17-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2012
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ثانياًً: القانون رقم /19/ لعام 2024 لتعزيز القبضة الحديدية على الإعلام:

فــي 23/ نيســان/ 2024، أصــدر النظــام الســوري عــن طريــق مجلــس الشــعب، القانــون رقــم /19/ لعــام 2024 
القاضــي بإحــداث وزارة الإعلام، لتحــل محــل الــوزارة المحدثــة بالمرســوم التشــريعي رقــم /186/ عــام 1961 بمــا لهــا 
مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، ومنــح هــذه الــوزارة )بعــد إلغــاء المجلــس الوطنــي للإعلام بموجــب المرســوم 
رقــم /23/ لعــام 2016(، صلاحيــات واســعة للتحكــم بكافــة جوانــب القطــاع الإعلامــي بمــا فيهــا العمــل الدرامــي، 

والإعلام الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمــن القانــون مــواداًً متضاربــة، بعضهــا يحتــرم بعــض معاييــر حقــوق الإنســان مثــل المــادة الثالثــة، والكثيــر منهــا 
ينتهــك مبــادئ حقــوق الإنســان، وهــذا النهــج متبــع لــدى النظــام الســوري فــي مختلــف القوانيــن التــي يصدرهــا، 

وحتى في الدستور نفسه.

وقــد لاحظــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ مــا نــصََّ عليــه القانــون /19/ لعــام 2024، مــا هــو إلا تكريــس 
لسياســة النظــام الســوري فــي تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر، وتوســيع ســطوته علــى وســائل الإعلام مــن خلال 

الوزارة المحدثة. 

فبــخلاف مــا تنحــو لــه دول العالــم فــي ســعيها للالتــزام بمبــدأ حريــة الإعلام وممارســته لجهــة إلغــاء وزارات الإعلام، 
أو حصــر عملهــا - فــي حــال وجــدت - فــي قضايــا لا ترتبــط بفــرض القيــود أو تقريــر المحتــوى أو مراقبتــه، اتخــذ 
النظــام الســوري نهجــاًً معاكســاًً، وباتــت وزارة الإعلام تتحكــم بعمــل الصحفييــن، وتســيطر علــى المحتــوى، وتضــم 

لجانًًا للرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، والتضييق على الدراما.

فبحســب المــادة الرابعــة مــن القانــون /19/ التــي عــددت مهــام الــوزارة المحدثــة، أصبحــت الــوزارة تُُشــرف وتتحكــم 
بــكل مــا يتعلــق بالعمــل الصحفــي والإعلامــي، مــا يعنــي تحكــم وســيطرة يهــدف مــن خلالهــا النظــام لإحــكام ضبــط 
المحتــوى الإعلامــي فــي ســوريا بجميــع أشــكاله، بــدءاًً مــن وضــع ضوابــط لتنظيــم قطــاع الإعلام، والاســتثمار وفــق 
القوانيــن النافــذة، والتواصــل مــع الإعلام الأجنبــي لإيصــال سياســة الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى الــرأي العــام 
العالمــي، والتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة لتدريــب الكــوادر، وتولــي مهمــة البحــوث والدراســات واســتطلاع الــرأي، 
والإشــراف علــى صناعــة الإعلان وتوزيــع المطبوعــات، وتقييــم محتــوى الدرامــا وتنظيــم صناعتهــا، واعتمــاد وتنظيــم 
عمــل المراســلين الخارجييــن، والرقابــة علــى المطبوعــات التــي تدخــل ســوريا، واحتــكار تمثيــل الدرامــا والإعلام 

السوري في الخارج، وترخيص دور النشر وشركات الخدمات الإعلامية.

إضافــة للســيطرة عبــر المادتيــن الثامنــة والتاســعة مــن القانــون علــى صناعــة الدرامــا مــن خلال تشــكيل اللجنــة 
الوطنيــة للدرامــا، التــي تختــص بوضــع سياســات إنتــاج الدرامــا ونصوصهــا وتصديرهــا. كذلــك سُُــحبت بموجــب 
الهويــة  إثبــات  اتحــاد الصحفييــن4  كمنــح وثائــق  المــادة )12( صلاحيــات مــن بعــض المؤسســات الأخــرى مثــل 

للإعلاميين وغيرها من الميزات التي تمنحها للصحفي وأصبحت من صلاحيات الوزارة.

	4 ســعى النظــام الســوري منــذ العــام 1970 إلــى الســيطرة علــى النقابــات المهنيــة والعلميــة، وفــي 7/ نيســان/ 1980 أجهــز عليهــا بعــد الإضــراب الــذي قامــت بــه النقابــات، حيــث أصــدر مرســوماً تشــريعياً .
قضــى بتخويــل مجلــس الــوزراء حــل النقابــات المهنيــة، وفــي 10/ نيســان/ 1980 أصــدرت الحكومــة قــراراًً بحــل النقابــات المهنيــة، فحلــت نقابــات المحاميــن والأطبــاء وأطبــاء الأســنان والصيادلــة 
والمهندســين، واعتقلــت أعضاءهــا لتعــود وتســتبدل مجالســها بمجالــس جديــدة تابعــة للســلطة ومرتبطــة بالأجهــزة الأمنيــة ورديفــة لحــزب البعــث بمــا فيهــا مهنــة الصحافــة التــي حوّّلهــا مــن خلال قانــون 
اتحــاد الصحفييــن رقــم /1/ لعــام 1990 إلــى جهــاز إداري توجيهــي تعبــوي ينفــذ توجيهــات حــزب البعــث ومــن خلفــه الأجهــزة الأمنيــة، وهــذا مــا تؤكــده المــادة )3( التــي نصــت علــى أن “تنظيــم نقابــي مهنــي 

يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته”.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=23967
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=23967
https://pministry.gov.sy/contents/12817/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-/23/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8
https://pministry.gov.sy/contents/12817/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-/23/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8
https://pministry.gov.sy/contents/12817/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-/23/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8
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ويبــدو أنََّ القانــون رقــم /19/ هــو توطئــة لإصــدار “قانــون الإعلام الجديــد” الــذي بــدأ العمــل عليــه منــذ حوالــي 3 
أعــوام، ويناقشــه حاليــاًً مجلــس الشــعب الســوري اســتعداداًً لإقــراره قريبــاًً. وعلــى الرغــم مــن أنََّ القانــون لــم يصــدر 
بعــد، إلا أنََّ نســخة مســربة منــه تظهــر أنََّــه يكــرِِّس مزيــداًً مــن التضييــق علــى العمــل الصحفــي والإعلامــي، الأمــر 
الــذي أثــار انتقــادات مــن قبــل عــدد مــن الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل الإعلام الســورية، وفقــاًً لمواقــع صحفيــة 
مقربــة مــن النظــام، حتــى أنََّ رئيــس اتحــاد الصحفييــن التابــع للنظــام، قــد وصــف القانــون بقولــه: “هــذا المشــروع لا 

يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا”.

وتؤكــد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنََّ المــواد الــواردة فــي القانــون رقــم /19/ تتعــارض بشــكل واضــح مــع 
المــادة )42( مــن دســتور عــام 2012 التــي تنــص علــى أنََّ )لــكل مواطــن الحــقُُّ فــي أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة وعلنيــة 
بالقــول أو الكتابــة أو بوســائل التعبيــر كافــة(، والمــادة )43( التــي تنــص علــى أن )تكفــل الدولــة حريــة الصحافــة 

والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقًًا للقانون(.

عــدا عــن ذلــك نعتقــد أنََّ القانــون رقــم /19/، قــد صــدر تمهيــداًً لخصخصــة قطــاع الإعلام، وفتــح المجــال لزيــادة 
 /30 المتنفذيــن والمقربيــن مــن طهــران. ففــي  التغلغــل الإيرانــي فــي هــذا القطــاع عــن طريــق رجــال الأعمــال 
نيســان/ 2024 أي بعــد أســبوع واحــد مــن إصــدار القانــون /19/ وافــق مجلــس الــوزراء الســوري بشــكل مبدئــي 
علــى مقتــرح وزارة الإعلام بشــأن تأســيس شــركة مســاهمة مشــتركة رافــدة للقطــاع الإعلامــي باســم “الشــركة 
الســورية للإعلام” والهــدف المعلــن لتأســيس هــذه الشــركة هــو تطويــر العمــل الإعلامــي، وتعزيــز قــدرة الإعلام 

الوطني على المنافسة، وإطلاق قنوات تلفزيونية، وتقديم خدمات البث التلفزيوني الرقمي.

ويســتند قــرار تأســيس الشــركة أيضــاًً إلــى القانــون رقــم /3/ الخــاص بإحــداث وحوكمة وإدارة الشــركات المســاهمة 
العموميــة والشــركات المشــتركة، الصــادر بتاريــخ 14/ شــباط/ 2024، والــذي نــص علــى أن يتــم إنشــاء الشــركات 
المشــتركة )الشــركات التــي تملــك الدولــة نصيبــاًً لا يقــل عــن %50 مــن رأس مالهــا(، لكــن لــم يحــدد هــذا القانــون 
ماهيــة الشــريك أو الشــركاء الآخريــن فيمــا إذا كانــوا أشــخاصاًً اعتبارييــن، ولا حتــى طبيعــة القطــاع الــذي يمكنــه 
بــأن يضمــن  المشــاركة مــا يجعــل هــذا القانــون توطئــة لخصخصــة أمــوال الدولــة الخاصــة، ومــا يتيــح للنظــام 
ســيطرته على كل قطاعات الدولة من خارج الجهاز الرســمي للدولة عبر أشــخاص يشــاركون في تلك الشــركات 
بحصــص ضخمــة، ويســمح أيضــاًً لمزيــد مــن تغلغــل النفــوذ الإيرانــي داخــل مفاصــل الاقتصــاد الســوري ومنهــا 

الإعلامي، عبر طبقة من رجال الأعمال المحسوبين على طهران.

https://www.athrpress.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%8a%d9%82-%d8%a3%d9%83/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://tishreen.news.sy/?p=896211
https://sana.sy/?p=2044409
https://sana.sy/?p=2044409
https://sana.sy/?p=2044409


القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره 5
النظام السوري ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير 

تجــرم  ترســانة قوانيــن  إلــى  ينضــم   2024 لعــام  القانــون /19/  ثالثــاًً: 
حريــة الــرأي والتعبيــر أبرزهــا القانــون رقــم /20/ لعــام 2022 الخــاص 

المعلوماتــية بالجريــمة 

يأتــي إصــدار القانــون /19/ لعــام 2024 فــي ســياق المراســيم والقوانيــن التــي يصدرهــا النظــام الســوري التــي 
تهــدف لتقييــد حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر مــن خلال الســيطرة المطلقــة علــى الإعلام الحكومــي، والحظــر 
تلــك  آخــر  بالعمــل الصحفــي والإعلامــي، وكان  المتعلقــة  العقوبــات  المســتقلة وتشــديد  التــام لوســائل الإعلام 
القوانيــن التــي تضمنــت مزيــداًً مـــن التضييـــق علـــى حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر القانــون رقــم /20/ لعــام 
2022 الخــاص بالجريمــة المعلوماتيــة الــذي أصــدره رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد فــي 18/ نيســان/ 
المرســوم  التــي تضمنهــا  المعلوماتيــة  للجريمــة  الجزائيــة  القانونيــة  القواعــد  تنظيــم  بإعــادة  والقاضــي   ،2022
التشــريعي رقــم /17/ للعــام 2012، حيــث يحتــوي القانــون علــى عــدة مــواد غامضــة التعريــف، وتنتهــك الحــقََّ فــي 
حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر، ويهــدد الحقــوق الرقميــة والخصوصيــة علــى الإنترنــت، ويتألــف مــن /50/ 
الـــذي تجـــده الســلطات معارضــاًً،  مــادة تتضمــن تشــديداًً للعقوبــات المتعلقــة بنشــر المحتــوى عبــر الإنترنـــت 
ــبكة الإلكترونيــة بقصــد “قلــب  وكذلــك الحكــم بالســجن والغرامــة معــاًً علــى مــن ينشــر محتــوى رقميــاًً علــى الشََّ
تهــم  وهــي  الوطنيــة”،  بالوحــدة  والمســاس  الدولــة  هيبــة  مــن  “النيــل  أو  الدولــة”،  فــي  الحكــم  نظــام  تغييــر  أو 
فضفاضــة تســتطيع الأجهــزة الأمنيــة والشــرطية توجيههــا لجميــع مــن تقــوم باحتجازهــم علــى خلفيــة نشــاطهم 

فــي الفضــاء الإلكتروني.

اًً رأت فيــه أنََّ مــا نــص عليــه القانــون رقــم /20/ هــو  وكانــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد أصــدرت تقريــر
تكريــس لسياســة النظــام الســوري فــي تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر، وتوســيع لنطــاق التهــم الفضفاضــة التــي 
مارســها،  التــي  الواســعة  الاعتقــال  عمليــات  لشــرعنة   ،2011 آذار/  منــذ  بهــا  ويتــذرع  الســوري  النظــام  اختلقهــا 

وإطلاق يــد عناصــر أجهزتــه الأمنيــة. 

ووفقــاًً لقاعــدة بياناتنــا فقــد ســجلنا اعتقــال النظــام الســوري 176 شــخصاًً، بينهــم 21 ســيدة علــى خلفيــة قانــون 
الجريمــة المعلوماتيــة، مــن بينهــم عــدد مــن الصحفييــن والمواطنيــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال الإعلام. 

وذلــك منــذ إصــدار القانــون فــي 18/ نيســان/ 2022، حتــى أيــار/ 2024.

5  يراقــب نشــاط وســائل الإعلام  إضافــة لمــا تقــوم بــه الأجهــزة الأمنيــة الأربــع إذ يملــك كل جهــاز فرعــاًً خاصــاًً
المحليــة والعالميــة المســموعة والمقــروءة والمرئيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، فيتــم اســتدعاء المدنييــن 
والإعلامييــن والموظفيــن الحكومييــن وناشــري المحتــوى المعروفيــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، والتحقيــق معهــم حــول مــا يقومــون بــه مــن عمليــات انتقــاد للأوضــاع 
المعيشــية أو لعمــل المؤسســات، وتعريضهــم للتعذيــب وغالبــاًً لا يحالــون إلــى القضــاء ويتحولــون إمــا لمختفيــن 
قســرياًً، أو يُُفــرج عنهــم بعــد تهديدهــم أو إجبارهــم علــى وقــف أنشــطتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو 
عــدم التطــرق للقضايــا العامــة ســلباًً أو إيجابــاًً. أو فــي حــال إحالتهــم للقضــاء فإنََّهــم يحالــون للقضــاء الاســتثنائي 
إليهـــم تهـــم متعــددة مــن قانــون الجرائــم المعلوماتيــة، أو قانــون مكافحــة  كمحكمــة قضايــا الإرهــاب، وتوجََّــه 

الإرهــاب6 ، أو قانــون العقوبــات العــام.

	5 وهــي فــرع المعلومــات 255 التابــع لإدارة المخابــرات العامــة، وفــرع المعلومــات التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية، وفــرع المعلومــات التابــع لإدارة المخابــرات الجويــة، وفــرع المعلومــات التابــع لشــعبة .
الأمن السياسي.

	6 تنــص المــادة الثامنــة مــن القانــون /19/ لعــام 2012 علــى أنــه يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة كل مــن قــام بتوزيــع المطبوعــات أو المعلومــات المخزنــة مهمــا كان شــكلها بقصــد الترويــج لوســائل .
الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاًً الكترونياًً لهذ الغرض .

https://snhr.org/arabic/?p=18019
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المؤقــت خمــس  بالاعتقــال  و)291( وغيرهــا  و)287(  و)286(   )285( المــواد  فــي  العقوبــات  قانــون  ويعاقــب 
ســنوات مــن يقــوم وقــت الحــرب أو عنــد توقــع نشــوبها بدعــوة تهــدف إلــى “إضعــاف الشــعور القومــي”، ومــن 
ينقــل فــي ســوريا أنبــاءًً مبالغــاًً فيهــا، مــن شــأنها أن “توهــن نفســية الأمــة”، والاعتــداء الــذي يســتهدف تغييــر دســتور 
الدولــة بطــرق غيــر مشــروعة. ويعاقــب بالحبــس ســتة أشــهر علــى الأقــل الســوري الــذي يذيــع فــي الخــارج أنبــاءًً 

مبالغــا فيهــا، مــن شــأنها أن “تنــال مــن هيبــة الدولــة أو مكانتهــا الماليــة”.

ــات العســكري فقــد عاقــب فــي المــواد )148( و)149( و)150( منــه بالاعتقــال المؤقــت كل  ــون العقوب وأمــا قان
مــن ينشــر مقــالاًً سياســياًً أو يلقــي خطبــة سياســية بقصــد الدعايــة، أو الترويــج لحــزب، أو جمعيــة، أو منظمــة، 

أو هيئــة، أو جماعــة سياســية، أو مــن يدعــو لتغييــر الدســتور بطريقــة غيــر مشــروعة.

وبالنســبة لقانــون الإرهــاب رقــم /19/ لعــام 2012 فقــد نصــت المــادة الثامنــة علــى أنــه يعاقــب بالأشــغال الشــاقة 
المؤقتــة كل مــن قــام بتوزيــع المطبوعــات أو المعلومــات المخزنــة مهمــا كان شــكلها بقصــد الترويــج لوســائل 

الإرهــاب أو الأعمــال الإرهابيــة وتنــزل العقوبــة نفســها بــكل مــن أدار أو اســتعمل موقعــاًً الكترونيــاًً لهــذا الغــرض.

رابعاًً: الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

• تؤكــد الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أنَّ مــا نــص عليــه القانــون /19/ لعــام 2024، هــو تكريــس 	
لسياســة النظــام الســوري فــي تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر، وإحــكام قبضتــه علــى وســائل الإعــام فــي محاولــة 
منــه لمصــادرة واحتــكار المعلومــات، وممارســة التضليــل والتشــويه بمــا يخــدم مصالحــه مهمــا كانــت تتناقــض 

مــع مصالــح الدولــة والشــعب الســوري. 

• إن هــذا القانــون جــاء فــي ســياق مجموعــة مــن القوانيــن والمراســيم التــي يصدرهــا النظــام بهــدف توســيع 	
ســطوته علــى وســائل الإعــام، والتــي تســتهدف بشــكل خــاص وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــي عوامــل 
قلــق بالنســبة لــه، بســبب رواجهــا وقربهــا مــن الشــارع، كمــا أنَّــه يصعــب ضبطهــا، وتصعــب مهمــة النظــام 
بتحقيــق الحــد الأقصــى مــن الأدلجــة التــي مارســها لعقــود علــى خــاف وســائل الإعــام الكبيــرة التــي تمتلــك 

تنظيمــاً، وهيئــات، وإدارات هيكليــة واضحــة.

• اســتخدم النظــام الســوري هــذه القوانيــن بشــكل أساســي كأداة لتجريــم طيــف واســع مــن المدنييــن، بمــا فــي 	
ــه للســلطة،  ذلــك المواليــن لــه، وملاحقتهــم عنــد ممارســتهم أدنــى أشــكال التعبيــر عــن الــرأي أو النقــد الموجَّ
وخاصــة فــي ظــل حالــة الاحتقــان الشــعبي الســائدة فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرته بســبب التدهــور 

الاقتصــادي والمعيشــي الــذي يعانيــه المدنيــون.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11811
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306


القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره 7
النظام السوري ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير 

التََّوصيات: 

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

• إدانــة هيمنــة النظــام الســوري علــى الســلطات الثــاث، وفضــح ممارســاته فــي وضــع قوانيــن تقييــد حريــة 	
الــرأي والتعبيــر.

• ممارســة كافــة الضغــوط الممكنــة لإلغــاء كافــة التشــريعات التــي تنتهــك القانــون الدولــي، وتســتخدم كأداة 	
لتقييــد وتجريــم حريــة الــرأي والتعبيــر.

• التنديــد بالانتهــاكات الممارســة مــن قبــل النظــام الســوري وباقــي أطــراف النــزاع بحــِّق الصحفييــن، ودعــم 	
المؤسســات الصحفيــة العاملــة علــى الأراضــي الســورية مــن أجــل اســتمرار عملهــا فــي نقــل الوقائــع والأحــداث.

• العمــل الجــدي والفعــال للحفــاظ علــى ســامة الصحفييــن والإعلامييــن فــي ســوريا، ومنــع الإفــات مــن العقــاب 	
عــن الانتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة ضدهــم، وفــق مــا نــص عليــه قــرار مجلــس الأمــن 2222 )2015(، وقــرار 
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة رقــم /332/ والمــؤرخ فــي 29/ أيلــول/ 2016، وقرار الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 70/162 والمــؤرخ فــي 17/ كانــون الأول/ 2015، وخطــة عمــل الأمــم المتحــدة 

بشــأن ســامة الصحفييــن ومســألة الإفــات مــن العقــاب التــي تــم تبنيهــا عــام 2019.

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

• إدانــة الانتهــاكات بحــِّق حريــة الــرأي والتعبيــر وبحــِّق الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال الإعــام فــي ســوريا، 	
وتســليط الضــوء علــى تضحياتهــم ومعاناتهــم.

• إدانة القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير.	

• المطالبة بالكشف عن مصير الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين والمختفين قسرياً.	

لجنة التحقيق الدولية المستقلة:

• توثيــق مــدى انتهــاك القوانيــن التــي وضعهــا النظــام الســوري للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وبشــكل 	
خــاص حريــة الــرأي والتعبيــر، وإدانــة كافــة عمليــات الاعتقــال والإخفــاء القســري التــي تمــت بنــاء عليهــا.

النظام السوري:

• التوقــف عــن تســخير مجلــس الشــعب لإصــدار قوانيــن تنتهــك الدســتور والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 	
فيمــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر.

• إلغــاء كافــة القوانيــن التعســفية التــي صــدرت وتنتهــك حقــوق الإنســان، وتصــادر وتقيّــد حريــة الــرأي والتعبيــر. 	
وقــد كان الاتحــاد الدولــي للصحفييــن )IFJ( طالــب فــي 6/ نيســان/ 2024 “الحكومــة الســورية بإزالــة جميــع 
المــواد والقوانيــن التــي يمكــن اســتخدامها لتوقيــف الصحفييــن والإعلامييــن وحبســهم بســبب عملهــم المهنــي 

مــن كل القوانيــن الســارية فــي ســوريا”.

• الإفــراج الفــوري عــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال الإعــام المعتقليــن تعســفياً، وكشــف مصيــر المختفيــن 	
قسرياً. 

• السماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين.	
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